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المفاتيح:

مســتندات ثبوتيــة - مــدة نظاميــة - مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعيــة ـ تكاليــف 
الموظفيــن ـ غرامــة تأخيــر - تكاليــف التأمينــات الاجتماعيــة - ديــون معدومــة - تعديــل 

ســالب - عــدم تقديــم المســتندات المؤيــدة يتقــرر معــه رفــض اعتــراض المدعيــة.

)IZD-2021-676( القرار رقم

 )I-2020-4584( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
للأعــوام مــن 2006 إلــى 2010م، وعــام 2012م - أســس المدعــي اعتراضــه علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا بالربــط علــى الســنوات مــن 2006م إلــى 2010م بعــد انقضــاء المــدة 
النظاميــة، وعلــى البنــد الثانــي: بنــد فــروق الاســتيرادات، حيــث تعتــرض علــى احتســاب 
المدعــى عليهــا زكاة وضريبــة إضافيــة علــى الفــرق بيــن تكلفــة الاســتيراد مــن الخــارج 
بنــاء علــى بيــان الجمــارك عــن الأعــوام 2006م و2010م و2012م، وعلــى البنــد الثالــث: 
ــة اعتمــاد  ــة لعــام 2012م؛ لعــدم رفــض الهيئ ــد مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعي بن
مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعيــة للعــام 2012م، وعلــى البنــد الرابــع: بنــد تكاليــف 
الموظفيــن لعــام 2012م، والبنــد الخامــس: بنــد رفــض اعتمــاد تكاليــف الخدمــات البنكيــة 
للعــام 2012م، حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا كونهــا مصاريــف ضروريــة تــم 
ــر، حيــث  ــد الســادس: بنــد غرامــة التأخي تكبدهــا لتحقيــق الدخــل لعــام 2012م، وعلــى البن
تعتــرض علــى احتســاب الغرامــة مــن تاريــخ نهايــة المــدة النظاميــة لتقديــم الإقــرار وتطالــب 
باحتســابها مــن تاريــخ اســتحقاقها بعــد صــدور الحكــم النهائــي، وعلــى البنــد الســابع: بنــد 
رفــض اعتمــاد تكاليــف العقــود للأعــوام مــن 2006م وحتــى 2008م، وعلــى البنــد الثامــن: 
رفــض اعتمــاد تكاليــف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة للأعــوام مــن 2008م حتــى 
2010م، وعلــى البنــد التاســع: بنــد رفــض اعتمــاد الديــون المعدومــة لعــام 2010م، وعلــى 
البنــد العاشــر: بنــد إضافــة التعديــل الســالب إلــى إيــراد العــام 2006م – أجابــت الهيئــة بأنهــا 
تتمســك بصحــة وســامة إجراءاتهــا - ثبــت للدائــرة بشــأن البنــد الأول أن المعلومــات 
كانــت متوفــرة لــدى المدعــى عليهــا ولكــن لــم تقــم بفحصهــا، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى 
الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا، ثانيًــا: إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا لعامــي 2006م 
مــت  و2010م، ورفــض اعتــراض المدعيــة عــن عــام 2012م، ثالثًــا: حيــث إن المدعيــة قدَّ
المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا؛ الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى 

ضريبة الدخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الدمــام
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م المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا؛ الأمــر الــذي  عليهــا، رابعًــا: حيــث إن المدعيــة لــم تقــدِّ
تقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة، خامسًــا: حيــث إن المدعــى عليهــا قبلــت 
باعتــراض المدعيــة؛ الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــاف حــول هــذا 
البنــد، سادسًــا: حيــث إن غرامــة التأخيــر فــي الســداد تحتســب مــن تاريــخ إشــعار المدعــى 
عليهــا بالربــط الضريبــي؛ الأمــر الــذي تقــرر معــه تعديــل قــرار المدعــى عليهــا باحتســاب 
غرامــة التأخيــر عــن البنــود التــي تــم رفــض اعتــراض المدعيــة فيهــا، وســقوط غرامــة التأخيــر 
عــن البنــود التــي ألغــي قــرار المدعــى عليهــا فيهــا، وحيــث إن الدائــرة قــررت عــدم أحقيــة 
المدعــى عليهــا بالربــط بعــد المــدة النظاميــة؛ الأمــر الــذي تقــرر معــه إلغــاء إجــراء المدعــى 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة  عليهــا عــن بقيــة البنــود تبعًــا لذلــك - اعتبــار القــرار نهائيًّ

)42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1(  -
وتاريــخ 1435/01/22هـــ.

المــادة )65/ الفقرتــان أ، ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  -
)م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـ.

المــادة )1/9(، )3/57(، )68/ 1(، )77/ الفقرتــان أ، ب( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر  -
بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

المــادة )1/70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر  -
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ.

المــادة )3/20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم  -
1438/06/01هـــ. وتاريــخ   )2082(

التعميم رقم )2030( الصادر في عام 1430هـ. -

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة  عقــدت  2021/05/30م  الموافــق  الأحــد  يــوم  فــي  إنــه 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الدمــام، جلســتها عــن بعــد عبــر الاتصــال 
المرئــي والصوتــي، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة 
ــد أُودعــت  ــررة، فق ــة المق ــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظامي ــزكاة والدخــل؛ وحي لل

لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه وبتاريــخ 2020/04/29م.

الدعــوى فــي أن / … )هويــة وطنيــة رقــم ….( بصفتــه وكيــاً  تتلخــص وقائــع هــذه 
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للمدعيــة/ … )ســجل تجــاري رقــم …(، تقــدم باعتراضهــا علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 
ــة والجمــارك، فيمــا  ــزكاة والضريب ــة ال ــام 2012م الصــادر عــن هيئ ــى 2010م، وع 2006 إل
يتعلــق بالبنــود الآتيــة: البنــد الأول: بنــد التقــادم للأعــوام مــن 2006م وحتــى 2010م، 
حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى الســنوات مــن 2006م إلــى 2010م 
بعــد انقضــاء المــدة النظاميــة. البنــد الثانــي: بنــد فــروق الاســتيرادات، حيــث تعتــرض 
علــى احتســاب المدعــى عليهــا زكاة وضريبــة إضافيــة علــى الفــرق بيــن تكلفــة الاســتيراد 
ــث أن  ــوام 2006م و2010م و2012 م، حي ــان الجمــارك عــن الأع ــى بي ــاء عل ــارج بن مــن الخ
المدعــى عليهــا احتســبت أربــاح تقديريــة علــى فروقــات الاســتيراد بيــن المشــتريات الخارجيــة 
المصــرح عنهــا فــي الإقــرار الضريبــي للفــرع وبيــان الجمــارك، وأنهــا لــم تتمكــن مــن تحديــد 
ــة علــى هــذه الفروقــات.  ــاح التقديري ــد الأرب ــه المدعــى عليهــا لتحدي ــذي اتبعت الأســاس ال
البنــد الثالــث: بنــد مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعيــة لعــام 2012م، تعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفضهــا اعتمــاد مصــروف التزامــات الشــركة 
الاجتماعيــة للعــام 2012م. البنــد الرابــع: بنــد تكاليــف الموظفيــن لعــام 2012م، حيــث 
تعتــرض علــى إجــراء المدعــى عليهــا فــي عــدم اعتمــاد تكاليــف الموظفيــن لعــام 2012م، 
حيــث أن تلــك المصاريــف ضروريــة، تكبدتهــا المدعيــة لتحقيــق دخلهــا. البنــد الخامــس: بنــد 
رفــض اعتمــاد تكاليــف الخدمــات البنكيــة للعــام 2012م، حيــث تعتــرض علــى إجــراء المدعــى 
ــم  ــة ت ــف ضروري ــث أنهــا مصاري ــة، حي ــف الخدمــات البنكي عليهــا فــي رفــض اعتمــاد تكالي
تكبدهــا لتحقيــق الدخــل لعــام 2012م. البنــد الســادس: بنــد غرامــة التأخيــر، حيــث تعتــرض 
علــى احتســاب الغرامــة مــن تاريــخ نهايــة المــدة النظاميــة لتقديــم الإقــرار وتطالــب 
باحتســابها مــن تاريــخ اســتحقاقها بعــد صــدور الحكــم النهائــي. البنــد الســابع: بنــد رفــض 
اعتمــاد تكاليــف العقــود للأعــوام مــن 2006م وحتــى 2008م. البنــد الثامــن: رفــض اعتمــاد 
تكاليــف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة للأعــوام مــن 2008م حتــى 2010م. البنــد 
التاســع: بنــد رفــض اعتمــاد الديــون المعدومــة لعــام 2010م. البنــد العاشــر: بنــد إضافــة 

ــراد العــام 2006م. التعديــل الســالب إلــى إي

التقــادم  ببنــد  يتعلــق  فيمــا  أجابــت:  عليهــا؛  عــى  المُدَّ علــى  الدعــوى  لائحــة  وبعــرض 
قــت الفقــرة )ب(  للأعــوام مــن 2006م وحتــى 2010م، توضــح المدعــى عليهــا أنهــا طبَّ
وتاريــخ  )م/1(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الدخــل  نظــام ضريبــة  مــن   )65( مــن 
1425/01/15هـــ، وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــة وســامة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد 
فــروق الاســتيرادات، توضــح المدعــى عليهــا بأنهــا قامــت بمقارنــة المشــتريات الخارجيــة 
ــن ورود  ــة وتبي ــواردة فــي اقــرارات المدعي ــات ال ــان الجمركــي مــع البيان ــواردة فــي البي ال
ــا لتعميــم الهيئــة رقــم )9/2030(، وحيــث لــم  فروقــات اســتيرادات تمــت معالجتهــا طبقً
تقــدم المدعيــة المســتندات الثبوتيــة التــي تؤيــد وجهــة نظرهــا تتمســك المدعــى عليهــا 
بصحــة اجرائهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعيــة لعــام 2012م، 
توضــح المدعــى عليهــا أنــه تــم رفــض حســم المصــروف لعــدم تقديــم مســتند واضــح 
يبيــن طبيعــة المصــروف وحيــث قدمــت المدعيــة صــورة مذكــرة التفاهــم مــع شــركة ... 
والتــي تفيــد بأنــه تلتــزم بدفــع مســاهمة التــزام مجتمعــي يبلــغ مجموعهــا )38,000,000( 
ريــال، لدعــم مبــادرات شــركة ... فــي مجــال تطويــر المجتمــع وإنشــاء صنــدوق مســؤولية 
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اجتماعيــة، كمــا قدمــت شــهادة مــن شــركة تفيــد بأنهــا اســتلمت مبلــغ )38,000,000( 
ريــال مــن المدعيــة مقابــل المســاهمة فــي صنــدوق المســؤولية الاجتماعيــة الــذي تتبنــاه 
الشــركة والــذي تــم تأسيســه بموجــب الاتفــاق بيــن الشــركتين للمســاهمة فــي بنــاء 
مركــز الأميــر محمــد للفحــص المبكــر للســرطان, وحيــث أنــه لــم تثبــت أن هــذا الصنــدوق 
مــن الجهــات التــي يســمح لهــا بتلقــي التبرعــات كمــا لــم تثبــت ان المبلــغ تــم التبــرع بــه 
ــول خصمهــا بســبب  ــم قب ــم يت ــر محمــد للفحــص المبكــر للســرطان ولهــذا ل ــز الأمي لمرك
ــا للمــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام  عــدم تقديــم المســتندات المؤيــدة، وتطبيقً
ــخ 1425/06/11هـــ، وتتمســك  ــوزاري رقــم )1535( وتاري ــة الدخــل الصــادرة بالقــرار ال ضريب
المدعــى عليهــا بصحــة وســامة إجرائهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد تكاليــف الموظفيــن، توضــح 
المدعــى عليهــا بــأن المدعيــة لــم تقــدم مســتند مؤيــد يوضــح طبيعــة المصــروف ولكنهــا 
ــن المذكــورة والمســتندات  ــف الموظفي ــل لتكالي ــم تحلي فقــط أفــادت أنهــا بصــدد تقدي
ــد لعــدم تقديــم  ــراض. وقــد تــم رفــض البن ــدة إلا أنهــا لــم تقــدم ذلــك وفــق الاعت المؤي
تحليــل الجهــات المــوردة للعمالــة المســتأجرة. وفيمــا يتعلــق ببنــد رفــض اعتمــاد تكاليــف 
الخدمــات البنكيــة لعــام 2012م، فإنــه فــي ضــوء مــا ذكرتــه المدعيــة والأهميــة النســبية 
للبنــد مقارنــة بالإيــرادات، ونظــرًا لعــدم دخــول المصاريــف البنكيــة ضمــن معادلــة احتســاب 
العوائــد المقبولــة الحســم طبقًــا لنظــام، توافــق المدعــى عليهــا علــى قبــول طلــب 
المدعيــة واســتبعاد الفــرق. وفيمــا يتعلــق ببنــد غرامــة التأخيــر، توضــح المدعــى عليهــا أنهــا 
قامــت بفــرض غرامــة التأخيــر علــى فــرق الضريبــة غيــر المســددة حيــث أن الضريبــة تــم 
فرضهــا بموجــب نصــوص واضحــة الدلالــة وردت فــي النظــام الضريبــي واللائحــة التنفيذيــة 
وذلــك اســتنادا للفقــرة )ا( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وتتمســك المدعــى 

عليهــا بصحــة وســامة إجرائهــا.

يــوم الأحــد الموافــق 2021/05/30م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر  وفــي 
ــاً للمدعيــة بموجــب وكالــة  الدعــوى، حضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم …(، بصفتــه وكي
رقــم )423117359( وتاريــخ 1442/10/07هـــ، وحضرهــا/ … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه 
ممثــاً للمدعــى عليهــا/ هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن 
دعواهــا، أجــاب بأنهــا لا تخــرج عمّــا ورد فــي لائحــة الدعــوى المودعــة مســبقًا لــدى الأمانــة 
العامــة للجــان الضريبيــة. وبمواجهــة ممثــل المدعــى عليهــا بذلــك، أجــاب بأنــه يتمســك برد 
المدعــى عليهــا المــودع مســبقًا لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وبســؤال الطرفــان 
ــا بمــا لا يخــرج عمــا هــو مذكــور فــي المذكــرات  ــرى، أجاب عمــا إذا كان لديهمــا أقــوال أخ

المقدمــة للدائــرة. لــذا، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة والمداولــة.

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا،  وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
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الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2006م و2010م وعــام 
2012م، وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة 
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، 

ــرة قبــول الدعــوى شــكلً. ــا، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائ وخــال المــدة المقــررة نظامً

ومــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
ــي للأعــوام مــن 2006م و2010م وعــام  ــط الضريي يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الرب

2012م، وتبيــن لهــا أن الخــاف ينحصــر فــي البنــود الآتيــة:

ــة  ــرض المدعي ــث تعت ــى 2010م، حي ــوام مــن 2006م وحت ــادم للأع ــد التق ــد الأول: بن البن
علــى إجــراء المدعــى عليهــا بالربــط علــى الســنوات مــن 2006م إلــى 2010م بعــد انقضــاء 
قــت الفقــرة )ب( مــن )65( مــن  المــدة النظاميــة، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا طبَّ
ــرة )أ( مــن مــادة )65( مــن  ــه الفق ــت علي ــى مــا نصَّ ــة الدخــل، وبالاســتناد عل نظــام ضريب
نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/10/15هـــ » 
أ- يحــق للهيئــة بإشــعار مســبب إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس ســنوات 
مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا 
م، وحيــث  ذلــك فــي أي وقــت إذا وافــق المكلــف خطيًــا علــى ذلــك.« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
أن المعلومــات كانــت متوفــرة لــدى المدعــى عليهــا ولكــن لــم تقــم بفحصهــا، الأمــر الــذي 

تقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا.

البنــد الثانــي: بنــد فــروق الاســتيرادات، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى احتســاب المدعــى 
عليهــا زكاة وضريبــة إضافيــة علــى الفــرق بيــن تكلفــة الاســتيراد مــن الخــارج بنــاء علــى بيــان 
الجمــارك عــن الأعــوام 2006م و2010م و2012م، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا 
قامــت بمقارنــة المشــتريات الخارجيــة الــواردة فــي البيــان الجمركــي مــع البيانــات الــواردة 
فــي اقــرارات المدعيــة وتبيــن ورود فروقــات اســتيرادات تمــت معالجتهــا طبقًــا لتعميــم 
الهيئــة رقــم )9/2030(، وأن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة التي تؤيــد اعتراضها، 
وبالاســتناد علــى مــا نــصَّ عليــه التعميــم رقــم )2030( الصــادر فــي عــام 1430هـــ علــى أن: 
»إذا تبيــن للهيئــة مــن واقــع المســتندات الثبوتيــة لتكلفــة الاســتيرادات ظهــور فــروق 
بالنقــص بــأن تكــون الاســتيرادات المســجلة بدفاتــر المكلــف أقــل ممــا هــو وارد ببيانــات 
مصلحــة الجمــارك، فهــذا يعنــي إخفــاء جــزء مــن نشــاطه مــن الاســتيرادات وعــدم إظهارهــا 
فــي حســاباته وعليــه يتــم الاخــذ ببيانــات الاســتيرادات الــواردة مــن مصلحــة الجمــارك 
ومحاســبة المكلــف عــن فــروق الاســتيرادات التــي لــم يصرح عنهــا وفقًا للقواعــد النظامية 
ــت عليــه الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )العشــرون( مــن اللائحــة  المتبعــة.« وعلــى مــا نصَّ
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التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ 
»يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى 
علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة 
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقًــا لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
م، وحيــث أنــه بالرجــوع لجــدول الفــروق للأعــوام محــل  المتاحــة لهــا.« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــن أن إجمالــي واردات المدعيــة طبقًــا لبيانــات الجمــارك تزيــد عمــا تــم التصريــح  الخــاف، تبيَّ
بــه فــي الإقــرار مــن مشــتريات خارجيــة، وحيــث أنــه الدائــرة رأت فــي البنــد الأول إلغــاء إجــراء 
المدعــى عليهــا للتقــادم، الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا 

لعامــي 2006م و2010م، ورفــض اعتــراض المدعيــة عــن عــام 2012م.

البنــد الثالــث: بنــد مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعيــة لعــام 2012م، حيــث تعتــرض 
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي رفضهــا اعتمــاد مصــروف التزامــات 
الشــركة الاجتماعيــة للعــام 2012م، بينمــا دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا رفضــت حســم 
ــى مــا  ــن طبيعــة المصــروف، وبالاســتناد عل ــم مســتند واضــح يبي المصــروف لعــدم تقدي
ــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل  نصَّ
ــي يجــوز  ــخ 1425/06/11هـ«المصاريــف الت ــة رقــم )1535( وتاري ــر المالي الصــادرة بقــرار وزي
حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1- جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة 
لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر 
ــات  ــن إثب ــة أو قرائ ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي الضواب
أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتها. ب- أن تكــون مرتبطة بتحقيــق الدخل الخاضع 
للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.« 
ــت عليــه الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة »3- يقــع عــبء  وعلــى مــا نصَّ
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. بنــاءً علــى مــا 
مــت المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر الــذي تقــر  م، وحيــث أن المدعيــة قدَّ تقــدَّ

معــه لــدى الدائــرة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا.

البنــد الرابــع: بنــد تكاليــف الموظفيــن لعــام 2012م، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا فــي عــدم اعتمــاد تكاليــف الموظفيــن لعــام 2012م، بينما دفعــت المدعى 
عليهــا بــأن المدعيــة لــم تقــدم مســتند مؤيــد يوضــح طبيعــة المصــروف، وبالاســتناد علــى 
ــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل  مــا نصَّ
ــي يجــوز  ــخ 1425/06/11هـ«المصاريــف الت ــة رقــم )1535( وتاري ــر المالي الصــادرة بقــرار وزي
حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1- جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة 
لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر 
ــات  ــن إثب ــة أو قرائ ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي الضواب
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أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتها. ب- أن تكــون مرتبطة بتحقيــق الدخل الخاضع 
للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية.« 
ــت عليــه الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة »3- يقــع عــبء  وعلــى مــا نصَّ
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى 
المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة 
إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات 
صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء 
الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«. بنــاءً علــى مــا 
م المســتندات المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر الــذي تقــرر  م، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدِّ تقــدَّ

معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البنــد الخامــس: بنــد رفــض اعتمــاد تكاليــف الخدمــات البنكيــة للعــام 2012م، حيــث 
البنكيــة،  الخدمــات  تكاليــف  اعتمــاد  رفــض  فــي  عليهــا  المدعــى  إجــراء  علــى  تعتــرض 
ــت عليــه المــادة  وقبلــت المدعــى عليهــا باعتــراض المدعيــة، وبالاســتناد علــى مــا نصَّ
)70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1435/01/22هـ«للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى 
تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي محضــر الدعــوى، وعلــى 
ــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )70( مــن  المحكمــة إصــدار صــك بذلــك.« وعلــى مــا نصَّ
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )39933( 
وتاريــخ 1435/05/19هـــ«إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون 
الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص 
الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن 
م، وحيــث أن  يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليــه«. بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
المدعــى عليهــا قبلــت باعتــراض المدعيــة الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء 

ــد. الخــاف حــول هــذا البن

البنــد الســادس: بنــد غرامــة التأخيــر، حيــث تعتــرض المدعيــة علــى احتســاب الغرامــة مــن 
تاريــخ نهايــة المــدة النظاميــة لتقديــم الإقــرار، وتطالــب باحتســابها مــن تاريــخ اســتحقاقها 
ــا قامــت بفــرض غرامــة  ــا بأنه ــي، بينمــا دفعــت المدعــى عليه ــد صــدور الحكــم النهائ بع
ــه الفقــرة )أ(  ــت علي ــى مــا نصَّ ــر المســددة، وبالاســتناد عل ــة غي ــى فــرق الضريب ــر عل التأخي
مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/01/15هـ«إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين من هذا 
النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع 
واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل 
التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن 
ــت عليــه الفقــرة )1( مــن  تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد.« وعلــى مــا نصَّ
المــادة )68( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم 
)1535( وتاريــخ 1425/06/11هـ«تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة )%1( 
ــر  ــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخي ــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخي مــن الضريبــة غي
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م، وحيــث أن  فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط الهيئــة.« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
ــي،  ــط الضريب ــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالرب ــر فــي الســداد تحتســب مــن تاري غرامــة التأخي
الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى الدائــرة تعديــل قــرار المدعــى عليهــا باحتســاب غرامــة التأخيــر 
عــن البنــود التــي تــم رفــض اعتــراض المدعيــة فيهــا، وســقوط غرامــة التأخيــر عــن البنــود 

التــي ألغــي قــرار المدعــى عليهــا فيهــا.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: بنــد رفــض اعتمــاد تكاليــف العقــود للأعــوام مــن 2006م 
وحتــى 2008م، والبنــد الثامــن: رفــض اعتمــاد تكاليــف التأمينــات الاجتماعيــة المحملــة 
ــون  ــد رفــض اعتمــاد الدي ــد التاســع: بن ــى 2010م، والبن ــوام مــن 2008م حت ــادة للأع بالزي
المعدومــة لعــام 2010م، والبنــد العاشــر: بنــد إضافــة التعديــل الســالب إلــى إيــراد العــام 
2006م، وحيــث أن الدائــرة قــررت بعــدم أحقيــة المدعــى عليها بالربط بعــد المدة النظامية، 

الأمــر الــذي تقــرر معــه لــدى إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا عــن تلــك البنــود تبعًــا لذلــك. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

2006م  مــن  للأعــوام  التقــادم  ببنــد  يتعلــق  فيمــا  عليهــا  المدعــى  قــرار  إلغــاء  أولً: 
حتــى2010م.

ثانيًــا: رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد فــروق الاســتيراد للعــام 2012م وإلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا للعاميــن 2006م و2010م.

ثالثًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد مصــروف التزامــات الشــركة الاجتماعية 
للعام 2012م.

رابعًا: رفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند تكاليف الموظفين للعام 2012م.

خامسًا: إثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند رفض اعتماد تكاليف الخدمات البنكية.

سادسًا: تعديل قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند غرامة التأخير.

ســابعًا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد رفــض اعتمــاد تكاليــف العقــود 
حتــى 2008م. مــن 2006م  للأعــوام 

ثامنًــا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد رفــض اعتمــاد تكاليــف التأمينــات 
الاجتماعيــة المحملــة بالزيــادة للأعــوام مــن 2008م حتــى 2010م.

تاســعًا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد رفــض اعتمــاد الديــون المعدومــة 
للعــام 2010م.

عاشــرًا: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة التعديــل الســالب إلــى الإيــراد 
لعــام 2006م.
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صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومًــا موعــدًا لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومًــا 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيًــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


